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  مؤشرات الضعف في النظام المحاسبي للحكومة المركزية الأردنية 

  وأساليب معالجتها
  

  *إسماعيل حسين أحمرو

  

  صـلخم
هدفت الدراسة إلى وضع مقترحات وتوصيات لمعالجة مواطن الضعف في النظام المحاسبي للحكومة المركزية الأردنية، 

ة من حالات الاختلاس والتزوير والتلاعب في الأموال العامة التي حال 191وتم استخدام الأسلوب التحليلي لعينة تضمنت 
، والتي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية 2002وحتى  1982حدثت في الوحدات الحكومية المركزية للفترة من 

  .عن تلك الفترة

ل استنتاج عشرة مؤشرات توصلت الدراسة إلى أن هناك عشر ثغرات أو مواطن ضعف في النظام المحاسبي من خلا
أوضحها التحليل، حيث شملت حالات الاختلاس والتزوير والتلاعب كلاً من مخزون النقدية والمقبوضات والمصروفات 
وأرصدة اللوازم والمستودعات، وشارك فيها بعض العاملين في المحاسبة الحكومية وآخرون من خارجها، وتنوعت 

  .ت والمستندات والكشوف والملفات وخلافهاالأساليب حيث طالت الدفاتر والسجلا

منع أو تقليل حدوث تلك  فيقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات والتوصيات الوقائية والعلاجية التي يمكن أن تساعد 
المخالفات، أو سرعة اكتشافها وضبطها، وتوزعت تلك المقترحات على النظام المحاسبي والدورة المستندية والمحاسبية 

  .الرقابة على المال العام، وحصر التعامل في الشؤون المالية بالمتخصصين في المحاسبة والتدقيق ونظام

كما أكدت الدراسة أن نجاح هذه المقترحات والتوصيات يعتمد على استمرار التوجه الحكومي الجاد نحو محاربة الفساد 
  .والمفسدين في كل المجالات

، معالجة ثغرات النظام المحاسبي النظام المحاسبي للحكومة المركزية الأردنيةحكومي، النظام المحاسبي ال: الكلمات الدالة
  .الحكومي، اختلاس الأموال العامة، مؤشرات ضعف النظام المحاسبي، نظام الرقابة على المال العام

  

  مقدمـةال
  

لا يخفى على من يتابع أحوال الإدارة المالية العامة 
ية تسمى الفساد، وقد وردت الأردنية وجود مشكلة حقيق

وجود هذه  الىإشارات عديدة من كبار المسؤولين في الدولة 
إن " :المشكلة، ومن هذه الإشارات أن رئيس الوزراء قال

الحكومة ستكون سيفاً مصلتاً على الفساد والمفسدين وكل 
الأيدي التي تسول لها نفسها التلاعب والوصول للمال 

، وقد كان هذا )12/12/2003صحيفة الرأي، ( "…العام
الفانك، ( التوجه موجوداً لدى الحكومات السابقة أيضاً

، كما ان توقيع الحكومة الأردنية على اتفاقية الأمم )2004
 المتحدة لمكافحة الفساد، في الأسبوع الأول من كانون الأول

في المكسيك، يؤكد الرغبة القوية في التخلص من  2003 عام
، ثم إن تشكيل )14/12/2003 صحيفة الرأي،(مظاهره

وتشكيل لجنة وزارية  1996مديرية لمكافحة الفساد عام 
برئاسة نائب رئيس الوزراء لمكافحة الفساد، كلها دلائل على 

 .وجود النية لمقاومة الفساد والقضاء عليه
عديدة، لعل أهمها في هذا البحث،  اًوأوجه يإن للفساد معان

التحايل على "هو ودنية، ما يعكس وجهة نظر الحكومة الأر
الأنظمة والقوانين بإساءة استخدام المنصب أو السلطة أو أداء 
المسؤوليات والواجبات بصورة غير سليمة، أو حتى إغفال 
وإهمال أداء الواجبات والمسؤوليات بهدف الحصول على منافع 

طلب أو للقانون أو سعياً إلى مزايا قد تومزايا شخصية خلافاً 
  ).2003خضر، ( "ح بشكل مباشر أو غير مباشرتعرض أو تمن

في  المسؤولونويقع الفساد بجميع أنواعه عندما يستغل 
عامة سلطاتهم لنهب المال العام أو سوء المؤسسات الدوائر وال

استخدامه أو استعمال السلطة للحصول على أموال عن طريق 
لزرقاء الأهلية، الزرقاء،ا، جامعة والعلوم الإدارية الاقتصاد كلية*  

، وتاريخ قبوله7/3/2004تاريخ استلام البحث  .الاردن
21/9/2004 . 
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 إحالة العطاءات أو تفويض أراضي الدولة أو تعيين الموظفين
  ).2003لدحلة، ا(

وبذلك نجد أن المحور الأساس الذي يدور حوله الفساد 
بالتلاعب فيه، أو الوصول ذلك هو المال العام، سواء كان 

إليه، أو الإهمال والتقصير في استخدامه، أو الحصول عليه، 
  .أو توصيله للغير، خلافاً للأنظمة والتشريعات

ساساً بالمال ونظراً لأن النظام المحاسبي الحكومي يهتم أ
العام، فإن أهم وظائفه تتمثل في الحفاظ على هذا المال، 
وبعبارة أخرى يمكن لنا أن نبرر وجود بعض حالات التعدي 

  .على المال العام بسبب ضعف في النظام المحاسبي الحكومي
  

  مشكلة البحث
تنحصر مشكلة البحث في وجود حالات اختراق متنوعة 

لى الرغم من الجهود الحكومية للنظام المحاسبي الحكومي، ع
الجارية لمكافحة هذه الحالات وغيرها، ومن أهم هذه الجهود 

وإلغاء النظام المالي  1994لسنة  3إصدار النظام المالي رقم 
وتعديلاته، وإصدار التعليمات المالية رقم  1978لسنة  38رقم 

، 1991، وإنشاء وحدات رقابة داخلية عام 1995لسنة  1
إنشاء مديرية لمكافحة الفساد ولجنة وزارية لمكافحة إضافة إلى 

الفساد، ودعم ديوان المحاسبة وتعديل قانونه، ودعم الأجهزة 
الرقابية الأخرى، كما ان حالات اختراق النظام المحاسبي في 

، مما يدل على عدم )1994ديوان المحاسبة، (تزايد مستمر
ية الحالية على قدرة النظام المحاسبي الحكومي والأجهزة الرقاب

تنوعها على إيجاد حل لها يكفل الحد منها، ويعزز هذا 
رئيس / الاستدلال ما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء

كما تم الاتفاق على أن " :اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد
تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لوضع استراتيجية لمكافحة 

د الإداري والمالي واستغلال الفساد بشكل عام الذي يشمل الفسا
  ).2004الحلايقة، ( "…الوظيفة العامة

  
  أهمية البحث وهدفه

يأتي هذا البحث مساهمة من الباحث في دعم المجهود 
الحكومي في مكافحة الفساد، وبشكل خاص، الجانب المتعلق 
بالحسابات الحكومية، التي تعتبر غاية الفساد المالي، وبذلك فإن 

وضع مقترحات وتوصيات تمنع أو تقلل البحث يهدف إلى 
فرص اختراق النظام المحاسبي للحكومة المركزية الأردنية، من 

  .خلال تحصينه بالأدوات والأساليب المحاسبية والرقابية السليمة
  

  الدراسات السابقة
نظراً للطبيعة الخاصة للنظام المحاسبي للحكومة المركزية 

لها هذا البحث لم تتوفر في الأردن، فإن الشمولية التي يتناو
في البحوث والدراسات السابقة، التي اطلعنا عليها، فنجد على 

  :سبيل المثال ما يلي
) 1994بقاعين، ( ركزت دراسات كل من بقاعين -

) 1996الخوالدة، ( والخوالدة) 1997الشناق، ( والشناق
على تقييم دور الرقابة الداخلية ) 1998عربيات، ( وعربيات

عينة أو في مؤسسة حكومية معينة، ولم تتوسع في وزارة م
لتشمل الجوانب المحاسبية الأخرى غير دور وحدات الرقابة 

  .الداخلية فيها
على مدى ) 1998سميرات، ( وركزت دراسة سميرات -

التزام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة 
ي الذ 1992لسنة  31الرسمية ببلاغ دولة رئيس الوزراء رقم 

يقضي بضرورة إنشاء وحدة رقابة داخلية فيها، وهي بذلك لم 
تتطرق للجوانب المحاسبية أو الرقابية الأخرى في تلك 

  .الوزارات والدوائر
) 1998ديوان المحاسبة، ( أما دراسة ديوان المحاسبة -

فركزت على قياس فاعلية وحدات الرقابة الداخلية في 
، ولم تتطرق لمحتوى الوزارات والدوائر العامة الأردنية

  .النظام المحاسبي الحكومي فيها
قاقيش والحمود، (وقد تناولت دراسة قاقيش والحمود  -

الصعوبات التي تواجه مدققي ديوان المحاسبة في ) 1994
  .الأردن، دون التطرق لعمق النظام المحاسبي الحكومي

وأما التقارير السنوية لديوان المحاسبة، ابتداء من سنة  -
ديوان المحاسبة، التقارير ( 2002وحتى سنة  1982
، فكانت تتضمن  سنوياً باباً يخصص لعرض قضايا )السنوية

الاختلاس والتزوير والتلاعب في الأموال العامة، لجميع 
الوحدات الحكومية، وقد امتاز هذا العرض بتقديم مظاهر 
المشكلة، واشتمل على عرض عدد من الملاحظات دون 

ا المباشرة أو لعلاجها، بل جاءت بصيغة التطرق لأسبابه
  .العموميات وبصيغة مطالب وملاحظات متكررة

صحيفة ( 2003وأما تقرير مديرية مكافحة الفساد لعام  -
فيبين أن المديرية تمكنت من عام ) 28/1/2004الدستور، 

قضية فساد تتعلق  1520من ضبط  2003حتى عام  1996
ي والضريبي، ولم يتطرق بالرشوة والتزوير والتهرب الجمرك

إلى أي أسلوب وقائي يمكن للدائرة انتهاجه وله علاقة بالنظام 
  .المحاسبي

ومن هذه الدراسات لم يجد الباحث ما يمكن أن يفي لأجل 
معالجة ثغرات النظام المحاسبي الحكومي، لأن معظمها يركز 
على الجانب الرقابي وأدواته وهيئاته،ولا يتطرق للنظام 

بجوانبه الفنية والإجرائية أو بالبيئة المحاسبية المحاسبي 
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  .التي سيركز عليها هذا البحث والرقابية الحكومية،
  

  نطاق البحث
يقتصر البحث على وحدات الحكومة المركزية، المتمثلة 
في مجلس الوزراء ورئاسة الوزراء والوزارات والدوائر 

كومية يطلق عليها في المحاسبة الحوالمركزية المرتبطة بها، 
، تمييزاً لها عن )1994النظام المالي، " (الدوائر"اسم 

المؤسسات العامة المستقلة، وعن وحدات الإدارة المحلية 
التي لا تدخل ضمن أمانة عمان الكبرى والمتمثلة في البلديات 

  .هذا البحث
إن اقتصار نطاق البحث على الدوائر المركزية التي 

نة العامة، يبرره وجود تدخل موازناتها ضمن قانون المواز
اختلاف في إدارة الشؤون المالية ومرجعيتها بين الدوائر 

  .والمؤسسات ووحدات الإدارة المحلية
ن الدوائر المركزية جميعها تخضع في المقام اففي حين 

والتعليمات المالية  1994لسنة ) 3(الأول للنظام المالي رقم 
سات العامة ، فإن كل مؤسسة من المؤس1995لسنة ) 1(رقم 

الذي صدر استناداً تخضع للنظام المالي الخاص بها،  المستقلة
إلى القانون الأساسي الذي أنشئت بموجبه تلك المؤسسة، 
وأعطيت الاستقلال المالي والإداري، كما ان إدارات الحكم 

لسنة ) 29(المحلي ينظمها مالياً كل من قانون البلديات رقم 
ومن جهة . ادرة بموجبهوتعديلاته والأنظمة الص 1955

أخرى فإن قانون الموازنة العامة يتضمن عدداً من الضوابط 
  .المالية السنوية التي لا تنطبق إلا على الدوائر المركزية فقط

إن ما يتم تناوله في الدوائر المركزية هو كل ما يمكن 
اعتباره من الأموال العامة، وتعرف الأموال العامة بأنها 

ة وغير المنقولة العائدة لأي دائرة بما فيها الأموال المنقول"
، فالأموال المنقولة هي )1994النظام المالي، " (الإيرادات

اللوازم العائدة لأي دائرة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات 
، والإيرادات )1993نظام اللوازم، (التي تحتاج إليها الدائرة

والفوائض هي جميع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح 
النظام المالي، (والمساعدات وأي أموال أخرى ترد لأي دائرة

، وبذلك نجد أن إطار هذا البحث يتسع ليشمل )1994
  .الإيرادات واللوازم والنفقات في الدوائر المركزية

  
  منهجية البحث

اعتمد في هذا البحث المنهج التحليلي المتضمن تحليل 
المحاسبية الحكومية أي حالات الاختراق التي تمت في الدورة 

تلك الثغرات التي مكنت من حدوث حالات الاختراق، ومن 
التحليل تم استنباط المؤشرات والدلائل التي منها أمكن 

التأشير على نقاط الضعف في النظام المحاسبي للدوائر، وتم 
  .بناء عليه وضع الاقتراحات والتوصيات بذلك

  
  عينة البحث

لات الاختلاس والتزوير اقتصرت عينة البحث على حا
والتلاعب في الأموال العامة في الدوائر المركزية، باعتبارها 
مؤشرات أو دلائل تؤشر إلى وجود الثغرات في الدورة 

أهم أسباب الفساد  - برأينا –المحاسبية الحكومية، وتعد  
المالي، وستعتمد تقارير ديوان المحاسبة كمصدر أساسي 

ر ديوان المحاسبة الجهة لعرض تلك الحالات، باعتبا
المرجعية الرسمية المحايدة، من خارج النظام المحاسبي 
الحكومي، التي تقدم عرضاً لتلك القضايا، وشمل البحث جميع 
القضايا التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة عن الدوائر 

، وهو آخر تقرير 2002وحتى  1982المركزية للسنوات من 
  .عند إعداد البحث يصدر عن ديوان المحاسبة،

  
  الخلفية النظرية للبحث

يشمل هذا الجانب تحليل عناصر ومراحل الدورة 
المحاسبية للحكومة المركزية في الأردن، مع الإشارة إلى 
الضوابط التشريعية للرقابة الداخلية التي تحكم الدورة 

  ).2003أحمرو، (المحاسبية
وزارة  يدار النظام المحاسبي للحكومة المركزية من قبل

المالية، شاملاً كافة الشؤون المالية للدوائر التي تدخل موازنتها 
) 3(ضمن قانون الموازنة العامة، وقد منح النظام المالي رقم 

وزارة المالية الصلاحيات اللازمة لذلك، فهي التي  1994لسنة 
تتولى تصميم المستندات والسجلات المالية للدوائر وطباعتها 

ها، ومراقبة صرف النفقات، وتحصيل وتزويد الدوائر ب
الإيرادات، وتحليل النتائج المالية السنوية للدوائر وتقييمها، كما 
ان وزير المالية هو المسؤول عن حسابات الدوائر ومعاملاتها 
المالية ومراقبتها والتحقق من أن كل دائرة تقوم بمراعاة أحكام 

وهو الذي يصدر  النظام المالي في أعمالها المحاسبية والمالية،
التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام النظام المالي بما في ذلك 
تحديد المستندات والوثائق والسجلات والإجراءات المتعلقة 
بتحصيل الإيرادات وعقد النفقة وتصفيتها وصرفها والسلف 
والأمانات وإدارة النقدية والدين الحكومي، كما يصدر التعليمات 

دوائر وتسجيلها وإجراءاتها والرقابة عليها التي تنظم حسابات ال
والتقارير الدورية عنها، بما في ذلك إنشاء وحدات الرقابة 

  .المالية في الدوائر
وبذلك فإن مسؤولية إدارة الحسابات الحكومية المركزية 
والرقابة عليها محصورة في وزارة المالية وهي صاحبة 
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  .ابطهاالولاية عليها بكل مراحلها وإجراءاتها وضو
وحتى تقوم وزارة المالية بهذه المسؤولية، فإنها تتبع 
أسلوب المركزية في توريد إيرادات الدوائر لحساب الخزينة 
العام الذي تمسكه الوزارة، وأسلوب اللامركزية في صرف 

، بمعنى أن تتولى كل )1994النظام المالي، (نفقات الدائرة 
واقع العملي يتم نه في الادائرة عملية صرف نفقاتها، إلا 

تطبيق اللامركزية في صرف النفقات بشكل جزئي في بعض 
، في حين لا زالت حسابات بعض الدوائر )المغلقة(الدوائر 

تدار مركزياً من قبل وزارة المالية ) المفتوحة(الأخرى 
  ).2000 أحمرو،(نفسها

ومن ناحية أخرى، فإن الحسابات تمسك باستخدام طريقة 
ا يستخدم الأساس النقدي في إثبات العمليات القيد المزدوج، كم

النظام المالي، (المالية لإعداد الحساب الختامي والمركز النقدي
، وبذلك يعترف بالإيرادات عند قبض النقدية )1994

وبالنفقات عند صرف النقدية، ويتطلب الأساس النقدي أن 
المركز النقدي ) بيان(تكون قائمة الحساب الختامي وقائمة 

ينة هما مخرجات الدورة المحاسبية، وهما القائمتان للخز
الوحيدتان اللتان تصدران عن النظام المحاسبي للحكومة 
المركزية في الأردن، وبذلك لا تظهر القوائم المالية الختامية 
أرصدة المديونية أو الاقتراض أو المخزون أو الموجودات 

  .الثابتة لأنها جميعها تخرج عن الأساس النقدي
دأ الدورة المحاسبية بالمستندات المحاسبية، مروراً تب

بالدفاتر والسجلات، ثم إصدار التقارير المالية، وحتى تتمكن 
وزارة المالية من إصدار الحسابات الختامية للحكومة 

الأولى : المركزية، فإنه لا بد من اكتمال دورتين مستنديتين
ابات، في الدائرة وتنتهي بإصدار الخلاصة الشهرية للحس

تبدأ بإدخال نتائج الأداء المالي ووالثانية في وزارة المالية 
للدوائر شهرياً من واقع الخلاصة الشهرية، وبذلك تكون 
مخرجات الدورة الأولى هي مدخلات الثانية، وتكون 

  .الحسابات الختامية هي مخرجات الثانية
أما الرقابة المالية الحكومية فتتم على ثلاثة مستويات 

  ):2003أحمرو، (يكالآت
الرقابة الخارجية ويمارسها ديوان المحاسبة استناداً .أ

وتعديلاته،  1952لسنة  28لقانون ديوان المحاسبة رقم 
وترفع تقارير الديوان إلى مجلس النواب، ويتولى الديوان 
مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساباتها، وقد أعطى القانون 

  .ة لتمكينه من أداء مهامهديوان المحاسبة صلاحيات واسع
الرقابة الداخلية وتتولاها وزارة المالية استناداً إلى .ب

باعتبار أن وزير المالية  1994لسنة ) 3(النظام المالي رقم 
هو المسؤول عن حسابات الدوائر ومعاملاتها المالية 

ومراقبتها والتحقق من التزام الدوائر بتطبيق النظام المالي، 
مالية بهذه المهمة من خلال تشكيل وحدات وتقوم وزارة ال

رقابة مالية في الدوائر من موظفي وزارة المالية، وكذلك من 
خلال مديرية الحسابات العامة في الوزارة التي تراقب إنفاق 

  .الدوائر لمخصصاتها ومراقبة التقارير الصادرة عنها
الرقابة الذاتية وفيها تتولى كل دائرة مسؤولية المحافظة .ج

لى موجوداتها، وتنشئ الدوائر لهذا الغرض وحدات الرقابة ع
  .الداخلية من موظفيها

  
  تحليل عينة البحث

بلغ عدد المخالفات المالية المتمثلة في قضايا الاختلاس 
وردت ووالتزوير والتلاعب التي اكتشفت في الدوائر المركزية، 

، ما مجموعه 2002- 1982في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 
، علماً )1( رقم قضية، ملخصة حسب السنوات في الجدول 191

لم يصدر بعد، كما ان تقرير  2003بأن تقرير الديوان لعام 
قد أورد القضايا على شكل إحصائيات  1999الديوان عن سنة 

وقد تم أخذ  ،غير قابلة للدراسة، لذلك لم ترد ضمن هذه العينة
  .للدراسة جميع هذه القضايا باعتبارها عينة مقبولة

ويمكن من واقع التفاصيل التي أوردها الديوان في 
تقاريره عنها، تلمس مواطن الضعف في نظام الرقابة 
الداخلية، ونبين فيما يأتي أهم المؤشرات والدلائل المستنبطة 
من تلك القضايا، علماً بأن جميع الجداول الواردة في هذا 

  .البحث من إعداد الباحث
ر حدوث حالات الاختلاس والتزوير تكرا: المؤشر الأول

يدل على ضعف الرقابة الداخلية فيها،  مما في دائرة معينة
ويؤكد الحاجة لمزيد من الجهد لسد الثغرات في نظامها 

  .ذلك) 2( رقم المحاسبي، ويبين الجدول
توزيع الحالات المكتشفة بين المراكز : المؤشر الثاني

الحالات المكتشفة بين توزيع ) 3(رقم يبين الجدول  .وفروعها
مراكز الوزارات والدوائر المركزية وبين فروعها، ويستدل 

أن الرقابة في المراكز أقوى منها في الفروع، على منه 
وبعبارة أخرى فإن الحالات المكتشفة خارج مراكز الوزارات 

  .والدوائر تزيد على ثلاثة أضعاف الحالات في المراكز
ت حالات الاختلاس تكرار ممارسا: المؤشر الثالث
ويقصد بذلك ما إذا كانت الحالة المكتشفة  ،والتزوير المكتشفة
نها ا، أم )مرة واحدة(ريق صفقة واحدة قد تمت عن ط

  .استمرت أكثر من مرة ولفترة ولم تقتصر على حدث واحد
تكرار ممارسة الحالات المكتشفة، ) 4( رقم ويبين الجدول

شكل متكرر يكون بسبب ومنه يستدل على أن حدوث الحالات ب
ضعف النظام المحاسبي وعجزه عن اكتشافها بمجرد حدوثها، 
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دل على حاجة يثم أن ارتفاع نسبة الحالات متعددة الممارسة 
النظام المحاسبي للإصلاح الجوهري والفوري، أما بالنسبة 
لفترة الممارسة فقد تبين أن بعض الحالات استمرت ممارستها 

  .ت قبل أن تكتشفسنوا 10لمدة تزيد على 
هل كانت ممارسة الحالات المكتشفة : المؤشر الرابع
توزيع الحالات ) 5( رقم يبين الجدول ؟فردية أم جماعية

المكتشفة حسب نوع الممارسة، ومنه يتضح أن ثلث الحالات 
المكتشفة على الأقل كانت تتم بشكل جماعي أو بتشارك بين 

 16حداها إلى وصل عدد المشتركين في إ وقد ،المتسببين
ارتفاع نسبة الحالات التشاركية  أن الى شخصاً، ويؤشر ذلك

  .دل على ضعف الرقابة الداخلية للنظام المحاسبي الحكوميي
تصنيف الحالات المكتشفة حسب : المؤشر الخامس

من تحليل الحالات المكتشفة أمكن تحديد  .علاقتها بالحسابات
عاً لعلاقتها أربع مجموعات أساسية من هذه الحالات تب

  ).6(رقم الجدول  فيبالحسابات، وبيانها كما 
ومنها يتضح أن حالات الاختلاس والتزوير طالت 
الموجودات النقدية وغير النقدية، وأن مجالات الاختلاس 
وأنواع الممارسات تنوعت بحيث شملت الموجود الفعلي 
والمقبوضات والمصروفات واللوازم والعهدة والمستودعات، 

سجلات، وشمل لت المستندات ومعززاتها والدفاتر والكما شم
البيانات التي  ها أو حرقها أو تزويرءذلك فقدانها أو إخفا

  .تحتويها
الجهة التي اكتشفت حالات الاختلاس  :المؤشر السادس

إن المعلومات المنشورة لا تساعد على تحديد  .والتزوير
و اكتشاف هذه الجهات التي تمكنت من ضبط أ/ الجهة

رقم  نه تم رصد الفئات التي يوضحها الجدولاالحالات، إلا 
)7 .(  

إن تفاصيل الحالات فونظراً لعدم وضوح الصورة كاملة 
تؤشر إلى عدم وجود مؤسسية أو مرجعية معينة يمكن 

 –الإشارة إلى دورها في اكتشاف هذه القضايا، وهذا يدلل 
على وجود ثغرات في النظام المحاسبي ليس  -محاسبياً

  .اكتشافها -حتى الآن –بمقدور ديوان المحاسبة أو غيره 
أن وزارة المالية لا تمارس بكما يمكن لنا الاستدلال 

دورها الرقابي كما يجب، بدليل انخفاض عدد الحالات التي 
تكتشفها، علماً بأن الدور الرقابي الداخلي على النظام 
ا المحاسبي الحكومي مناط أصلاً بوزارة المالية، بوصفه

  .صاحبة حق الولاية على المال العام، كما سبق وبينا
لم  .القيمة المالية للحالات المكتشفة: المؤشر السابع

ذلك حة قيمة جميع الحالات المكتشفة، تتضمن البيانات المتا
تتضمن قيمة لتلك  م تكنن بعض تقارير ديوان المحاسبة لا

أو لأسباب الحالات، إما لعدم اكتمال بحثها والتحقيق فيها، 
تلخيصاً لأهم ما تم ) 8(رقم أخرى لم تذكر، ويبين الجدول 
ن تحديد الفئات من اجتهاد تقديمه في هذا المجال، علماً بأ

  .الباحث
لا تعتبر القيمة المالية للحالة المكتشفة مؤشراً له دلالة 

إذ إن حدوث  ؛على قوة أو ضعف النظام المحاسبي مباشرة
ى ضعف في النظام المحاسبي، إلا أن الحالة بحد ذاته يؤشر إل

نتاج أن القيمة المالية للحالات تهذا الأمر لا يمنع من اس
، لها أهمية نسبية، )8( رقم المكتشفة، كما يلخصها الجدول

وخصوصاً إذا تم ربط هذا المؤشر مع المؤشرات الأخرى، 
تستحق بذلك دراسة جميع ظروفها  -أي القيمة المالية –وهي 

ارستها وغيرها من الجوانب ذات الصلة بالنظام وأساليب مم
المحاسبي، وبشكل خاص عندما نشير إلى محدودية الموارد 
المالية للحكومة الأردنية وحاجتها الدائمة والماسة لكل دينار، 
وبالتالي انعكاس هذه الضرورة على النظام المحاسبي ليكون 

  .خالياً من الثغرات
حق المخالف المقررة بعلاقة العقوبة : المؤشر الثامن

لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل  .بقيمة المبلغ المختلس
العقوبات المقررة بحق جميع المخالفين، إلا أن العقوبات 
المذكورة في المصدر متفاوتة بشكل واسع، ولم نجد علاقة 
 معينة بين المبلغ المختلس والعقوبة المقررة، ويبين الجدول

  .ذا التفاوتأمثلة على ه) 9( رقم
عقوبة المقررة مع المبلغ ومن الجدول يتضح عدم تناسب ال

ديناراً مع  723فمثلاً تساوت عقوبة من اختلس  ؛المختلس
دينار، كما تبين أن الغرامة المقررة  8800عقوبة من اختلس 

فهي أحياناً سجن  ،تختلف من قضية لأخرى من حيث نوعها
اً، فهي أحياناً غرامة وأحياناً دفع بدل، ومن حيث البدل أيض

بمقدار المبلغ المختلس وأحياناً بمقدار النصف أو الربع أو 
دون غرامة على الإطلاق، كما ان شمول بعض القضايا 
بقانون العفو العام قد يفتح مجال رهان جديد أمام ممارسي 
هذه المخالفات، وبذلك لا نرى في العقوبات القوة الرادعة 

ننا نعمل انستطيع عندها القول تكون، بحيث  التي يجب أن
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ": وفق الآية الكريمة

  ).القرآن الكريم، سورة البقرة( "لعلكم تتقون
اكتشاف حالة الإجراء المتخذ عند : المؤشر التاسع

بغض النظر عن الجهة التي كانت  .الاختلاس أو التزوير
ي الذي كان يحصل هو ن الإجراء الأساسفإتكتشف الحالة، 

تشكيل لجنة تتولى تدقيق المستندات أو السجلات أو اللوازم 
التي كان يمسكها أو كانت في عهدة المتسبب طيلة فترة قيامه 
بعمله الحالي، طالما توفرت المستندات والدفاتر والسجلات 
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بما ) أي اللجنة(التي تمكن اللجنة من ذلك، وكانت تكتفي 
دات ودفاتر إذا عجزت عن تغطية جميع يتوفر لديها من مستن

الفترة، وكانت في بعض الحالات تعجز عن تحديد قيمة 
الاختلاس أو التزوير عندما تكون السندات أو الدفاتر أو 

  .السجلات مفقودة
ومن هذا يتضح أن اللجان لم تكن تبدأ عملها من تاريخ 
معين يسبق المخالفة بحيث تعتبر الفترة التي تسبق ذلك 

اريخ خالية من المخالفة، بعبارة أخرى فإن إقفال الحسابات الت
السنوية وإصدار التقارير الختامية، سواء تلك التي تصدرها 
وزارة المالية أو ديوان المحاسبة، لم تكن تمنع اللجان من 

العودة إلى تدقيق عمل الموظف في فترات مالية عديدة سابقة، 
لية المتبعة في نهاية ويؤشر هذا الأمر إلى أن الضوابط الما

كل عام لم تكن كاملة بحيث تحصل على موثوقية اللجان 
  .بخلوها من الاختلاسات

متسببة بحالات الاختلاس الفئات ال :المؤشر العاشر
كان توزيع الحالات المكتشفة حسب فئات  .والتزوير

تضح أن من ، ومنه ي)10(المتسببين، كما يوضحه الجدول 
لنظام المحاسبي الحكومي، ومنها من من يعملون في االفئات 

بعبارة أخرى هناك تأثير على النظام ويعملون خارجه، 
  .المحاسبي من العاملين فيه، ومن المحيطين به من خارجه

  
 )1( رقم الجدول

  .موزعة حسب السنوات التي اكتشفت فيها قضايا الاختلاس والتزوير والتلاعب في الأموال العامة
 السنة عدد القضايا السنة عدد القضايا السنة عدد القضايا

6 1984 13 1983 12 1982 
11 1987 6 1986 6 1985 
2 1990 4 1989 2 1988 

31 1993 5 1992 27 1991 
11 1996 8 1995 5 1994 
 1997 6 1998 4 1999 ؟؟
12 2002 9 2001 11 2000 

 المجموع الكلي للقضايا موضع الدراسة    191
  

  )2(رقم الجدول 
  .الدوائر المركزية وحالات الاختلاس والتزوير المكتشفة فيها

 الدائرة المركزية عدد الحالات %النسبة  الدائرة المركزية عدد الحالات %النسبة 
 وزارة الصحة 29 %15 التموين/ وزارة الصناعة 25 13%

 وزارة الاتصالات والبريد 22 %12 المحاكم/وزارة العدل 18 9%
 وزارة المالية 16 %8 التربية والتعليم وزارة 13 7%
 دائرة الجمارك 10 %5 مديرية الأمن العام 7 4%
 وزارة الخارجية 7 %4 دائرة الأراضي والمساحة 7 4%
 وزارة الزراعة 6 %3 الأحوال المدنية والجوازات 4 2%
 وزارة التعليم العالي 4 %2 وزارة الأشغال العامة 2 1%
 وزارة المياه 2 %1 لمدنيسلطة الطيران ا 2 1%
 وزارة التنمية الاجتماعية 2 %1 دائرة ضريبة الدخل 2 1%
 المؤسسة الاستهلاكية العسكرية 2 1%

6% 11 
وزارة الشباب، الثقافة، العمل، :دائرة بواقع حالة واحدة في كل منها وهي 11دوائر أخرى عددها 

ثار، سلطة وادي الأردن، المؤسسة المدنية، السياحة، الداخلية، الإعلام، دائرة الإحصاءات، الآ
 المركز الجغرافي

 المجموع الكلي لحالات الاختلاس والتزوير 191 100%
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  )3(الجدول رقم 
  .توزيع حالات الاختلاس والتزوير بين مراكز الوزارات والدوائر الحكومية وفروعها

 التفاصيل المراكز الفروع لم تحدد الحالة المجموع
 العدد 45 146 0 191
 النسبة المئوية 24% 76% 0 100%

  
 

  
  )4(الجدول رقم 

  .توزيع حالات الاختلاس والتزوير المكتشفة حسب تكرار ممارستها
 أنواع الحالات المكتشفة العدد من المجموع% 
 واحدة) ممارسة(حالات من صفقة  26 14%
 حالات متكررة ومتعددة الممارسات 153 80%

 )لم يفصح المصدر عنها(حددة حالات غير م 12 6%
 المجموع 191 100%

  
  

 )5( رقم الجدول
  .توزيع الحالات المكتشفة حسب نوع الممارسة

 نوع الحالة المكتشفة عدد الحالات %النسبة 
 فردية 84 44%
 جماعية أو بالاشتراك 63 33%
 لم يحدد 44 23%

 المجموع 191 100%
  

  
 )6(رقم الجدول 

  .لتزوير حسب علاقتها بالحساباتحالات الاختلاس وا
 المجموعة مجال المخالفة نوع المخالفة

 .إتلاف وتزوير وفقدان وإحراق السجلات والقيود -
سرقة القاصة أو النقد منها أو محتوياتها الأخرى بمفتاح مقلد  -

 .أو بالكسر
 .فقدان مبالغ نقدية أو تأخير توريدها للبنك -

 .في السجلات والقيود -
 .لقاصةفي ا -
  .في أثناء النقل -
 

حالات تتعلق بالأرصدة 
 النقدية

تزوير معاملات جمركية للتهرب من الجمارك أو تزوير في  -
 .الاحتسابات الأولية في الملف

إتلاف أو إحراق أو فقدان المعاملة أو المستندات قبل ترحيلها  -
 .للدفاتر المالية

  .إثبات رقم مستند وهمي على الملف -
  .ام سندات قبض غير أصوليةاستخد -
  .تزوير في نسخ المستند الواحد -
  .استلام مبالغ بدون سند قبض -
 .سرقة شيكات مقبوضة وتجييرها -

في الوثائق والملفات  -
 .المعززة للمستند

 .في مستند القبض -
 .في الدفاتر والسجلات -

حالات تتعلق 
 بالمقبوضات
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سماء وهمية تزوير جداول وكشوف الأجور واستخدام أ -
لصرف المبالغ واستخدام بطاقات شخصية مزورة عند 

 .الصرف
 .فقدان أو إتلاف أو إحراق الدفاتر والملفات المعززة للصرف -
تكرار مستند الصرف أو تزويره بتغيير بعض محتوياته، أو  -

  .إتلاف مستندات الصرف
 .سرقة الشيكات واستخدامها بشكل غير قانوني -

لفات في الوثائق والم -
 .المعززة للمستند

 .في مستند الصرف -
  .في الشيكات -
 .في الدفاتر والسجلات -

حالات تتعلق 
 بالمصروفات

 .تبديل الموجودات الجديدة بقديمة -
 .استعمال الموجودات للمصلحة الشخصية -
  .إتلاف لوازم صالحة -
  .سرقة الموجودات واللوازم -
  .سوبالتلاعب في إدخال البيانات على الحا -
  .تزوير مستندات الإدخال أو الإخراج -
  .تعديل السجلات أو حرقها أو فقدانها أو إخفاؤها -
 .التلاعب في طلبات الشراء أو تزوير التواقيع -

 .في الإدخال -
 .في المستندات -
  .في الاستعمال -
 .في السجلات -

حالات تتعلق باللوازم 
والعهدة والمخزون 

 بالمستودع 

  
  

 )7( الجدول رقم
  .الجهات التي اكتشفت حالات الاختلاس والتزوير

 الجهة التي اكتشفت الحالة العدد النسبة المئوية
 ديوان المحاسبة 26 14%

 الدائرة المعنيةالوزارة أو 12 6%
 وزارة المالية 1 0.5%
 شكوى مواطن 1 0.5%
 لجنة الجرد 1 0.5%

 لم تحدد في المصدر 150 78.5%
 عالمجمو 191 100%

  
  

 )8( رقم الجدول
  .القيمة المالية لحالات الاختلاس والتزوير المكتشفة

 المكتشفة)القضايا(القيمة المالية للحالات  العدد النسبة المئوية
 دينار وأقل 1000قضايا  قيمتها  32 17%
 دينار 10000وحتى  1000قضايا  تزيد على  52 27%
 دينار 50000وحتى  10000قضايا  تزيد على  59 31%

 دينار 100000وحتى  50000قضايا  تزيد على  11 6%
 دينار 200000وحتى  100000قضايا  تزيد على  5 3%

 دينار 500000وحتى  200000قضايا  تزيد على  4 2%
 دينار 500000قضايا  تزيد على  2 1%

 قضايا غير محددة القيمة 26 13%
 المجموع 191 100%
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  )9(رقم الجدول 
  .بين المبلغ المختلس والعقوبة المقررة لبعض حالات الاختلاس والتزوير العلاقة

 تفاصيل حالة الاختلاس والتزوير تفاصيل العقوبة المقررة
 دينار/ القيمة المخالفة السجن المقرر الغرامة المقررة

 723 تزوير سنة1.5 نصف المبلغ المختلس
 2443 تزوير مستندات وبيع كتب سنوات 5 بدون غرامة

 1459 تزوير شيكات وإساءة ائتمان سنة واحدة  اًدينار 50يوم أو  100سجن 
 547 تزوير معاملات جمركية سنة 2.5 نصف المبلغ المختلس

 26859 نقص مواد تموينية واحدة سنة بقيمة المبلغ المختلس
 59627 تزوير شيكات سنوات 10 سنة سجن لمدة بقيمة المختلس أو

 16131 تزوير سندات قبض وتواقيع سنوات 7 نصف المبلغ المختلس
 8800 تلاعب في الدفاتر والنقدية سنة 1.5 ربع المبلغ المختلس

 138 اختلاس سنة 2.5 نصف المبلغ المختلس
 892 سرقة بنزين تانسن بدون غرامة
 14821 نقص في المستودعات شهور 3 بدون غرامة

 640 سرقة من القاصة أسبوعان غرامة ثمن المختلس
 22780 تزوير مستندات وسجلات سنة 2.5 غرامة بقيمة المختلس

 50948 سرقة وقود شملت بقانون العفو العام
 13650 سرقة من القاصة الحديدية شملت بقانون العفو العام

  
  

ة ثغرات النظام الحلول والتوصيات المقترحة لمعالج
  المحاسبي الحكومي

والتلاعب أمكن من تحليل حالات الاختلاس والتزوير 
تلمس عشرة مؤشرات تمثل نقاط الضعف أو الثغرات 
الموجودة في النظام المحاسبي الحكومي أو المحيطة به، 
ويمكن لكل مؤشر أن يقدم دليلاً أو أكثر على ضعف في 
النظام المحاسبي وضعف في النظام الرقابي، على الرغم من 

مال أن ضعف النظام المحاسبي هو الأكثر خطورة على ال
العام، وقد تم وضع الحلول المقترحة من أجل معالجة 

  :الجانبين معاً قدر الإمكان، وكالآتي
ن تكرار حدوث حالات الاختلاس والتزوير ا -1

والتلاعب في أية دائرة يؤشر إلى ضعف النظام المحاسبي 
والإجراءات الرقابية فيها، لذلك فإن هذا الأمر يتطلب تعزيز 

وتشديد إجراءات الدورة المستندية  عناصر الضبط الداخلي
والمحاسبية وإجراءات حفظ اللوازم والمستودعات 
واستخدامها، ويتطلب أيضاً تشديد الإجراءات الرقابية فيها، 
بشكل أكبر مما كان في الفترات السابقة وبشكل أكبر مما هو 

  .في الدوائر الأخرى، التي فيها اختلاسات أقل
ولعله من المفيد أن نذكر أن عدم اكتشاف حالات تزوير 

واختلاس في أي دائرة لا يضمن عدم وجود مثل هذه 
الحالات فيها، بدليل أن الحالات المكتشفة في سنة معينة لم 
تكن ممارستها قد بدأت في تلك السنة وإنما من عدة سنوات 

  .سابقة
الفروع ن ارتفاع نسبة قضايا الاختلاس والتزوير في ا -2

تستوجب زيادة الضبط الداخلي وتوسيع الرقابة على تلك 
) للمركز(الفروع، ونعني بالفروع المديريات التابعة للوزارة 

والمحاكم ومكاتب البريد ومستودعات التموين في المحافظات 
فجميع  ؛والمدارس والمراكز الحدودية والجمركية والسفارات

بالشؤون المالية، وقد  تتعامل، أو لها علاقة،) الفروع(هذه 
ارتفعت فيها نسبة قضايا الاختلاس، وبذلك فهي تحتاج لمزيد 
من الضبط والرقابة عليها، وعدم تركيز الإجراءات على 

  .مراكز الوزارات أو الدوائر
ن كون نسبة عالية من قضايا الاختلاس حالات أو ا -3

صفقات متكررة، وعدم اقتصارها على ممارسة واحدة، 
جراءات تصحيحية جوهرية في إجراءات الضبط تستوجب إ

الداخلي للنظام المحاسبي، لمعالجة هذا الخلل، وتمكين النظام 
المحاسبي من اكتشاف هذه الحالات بمجرد حدوثها ومنع 
تكرار حدوثها مرات عديدة، أما في الرقابة فيقتضي الأمر 
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تنويع وتعميق الإجراءات الرقابية المختلفة وابتكار إجراءات 
  .رقابية جديدة

ن عدم اقتصار المتسببين في حالات الاختلاس ا -4
والتزوير على المتخصصين بالأعمال المحاسبية يدعو إلى 
ضرورة تقليل فرص وصول هؤلاء المتسببين إلى المال 
العام، وبشكل خاص القبض أو الصرف أو التعامل بالنقدية أو 

حاسبية أو حفظها أو أمانة المستودعات أو مسك السجلات الم
أن ينحصر يجب وبعبارة أخرى، . سجلات اللوازم والعهدة

التعامل بالنقد سواء حفظه أو قبضه أو صرفه أو نقله أو 
تسجيله، بالموظفين المؤهلين والمكلفين رسمياً بذلك، وعدم 
السماح لأي شخص من خارج النظام المحاسبي بالتعامل 

  .بالنقدية مهما كانت المبررات
ماعات تشترك في قضايا الاختلاس ن وجود جا -5

والتزوير يتطلب أيضاً تعزيز إجراءات الضبط الداخلي التي 
منها فصل الصلاحيات بين الأفراد وتحديد مسؤوليات كل 
شخص بحيث يتولى الشخص الرقابة تلقائياً على أداء 
الشخص الذي سبقه، كما يتطلب إجراء تنقلات بين الأشخاص 

المجال الرقابي فإن الجرد المفاجئ وأما في . من فترة لأخرى
وتنويع أساليب التدقيق وتعديل منهجيته بحيث لا يأخذ روتيناً 
أو نمطاً واحداً، جميعها يمكن أن تحد من قدرة تشكيل 

  .جماعات لتنفيذ عمليات الاختلاس والتزوير
يؤشر عدم وجود جهة محددة تكتشف حالات  -6

لى إصلاح ج إالاختلاس والتزوير على أن النظام يحتا
ن الأصل أن يكشف النظام عن أي عيب فيه، اأساسي، ذلك 

وأن تكون الدائرة قادرة على اكتشاف حالات الاختلاس 
مجرد حدوثها وعدم انتظار المراقبين الماليين للقيام بوالتزوير 

كما ان عدم اكتشاف الجهات الرقابية لتلك الحالات . بذلك
  .في أدائها اًيعني أيضاً ضعف

ج الأمر إلى إعادة صيانة النقاط الرقابية في النظام يحتا
المحاسبي لتمكينه من اكتشاف الحالات بمجرد حدوثها، كما 
يحتاج إلى تحديد المسؤوليات الرقابية التي يجب على كل 
جهة رقابية القيام بها، بمعنى أن يتم تنسيق عمل تلك الجهات 

ي لا تتم بشكل يمنع التكرار في عملها ويغلق الثغرات الت
  .  الرقابة عليها

على الرغم من أن قيمة أو مقدار المبلغ المختلس لا  -7
يؤشر على درجة قوة أو ضعف النظام المحاسبي أو الرقابي، 
ذلك لأن وجود حالة اختلاس هي ثغرة بحد ذاتها بغض النظر 
عن القيمة المختلسة، إلا أن ارتفاع المقدار يؤشر على أهمية 

سريع لحالات الاختلاس وأسبابها،  وضرورة وجود علاج
وتعزيز مبدأ الأهمية النسبية للحالات المكتشفة وضرورة 

معالجتها، ذلك لأن عدم قدرة النظام المحاسبي على اكتشاف 
كما . حالات الاختلاس والتزوير الكبيرة تؤكد ضعفه الشديد

ان العبرة ليست في المبلغ المختلس ذاته، ولكن في الحالة 
  .وربما تتكرر إذا لم يتم استدراك أمرهاالتي حصلت 

يؤشر عدم تناسب القيمة المختلسة مع العقوبة المقررة  -8
للمتسبب على عدم وجود قوة ردع أو قصاص مؤثر، وتؤدي 
هذه الحالة إلى استمرار المجازفة لدى من تسول له نفسه 
بالاختلاس، وكان يمكن له الامتناع عن ذلك لو كانت العقوبة 

رادعة سواء بالسجن أو بالغرامة، أو بالتشهير أو مشددة و
بإنهاء الخدمات، أو بعدم السماح له بالتعيين مرة ثانية في أي 
وحدة في القطاع الحكومي، أو بعدم شموله بالعفو العام أو 

  .غيرها
على أنه من المعلوم أن العقوبة المقررة للمختلس أو 

رقابي، كما انها المزور ليست مرتبطة بالنظام المحاسبي أو ال
ليست مرتبطة بالجهة القضائية التي تقرر تلك العقوبة، بل إن 
الأمر يتعلق بقوانين العقوبات، التي يجب أن تتضمن نصوصاً 
صريحة متشددة في الحالات ذات العلاقة بالتعدي على المال 

  .العام
إن الإجراء المتخذ عند اكتشاف المخالفة يؤشر على -9

 أنه للحسابات بين سنة وأخرى، بمعنىعدم وجود قطع مؤكد 
لم تكن الإجراءات المحاسبية والرقابية فعالة لتقدم تأكيداً على 

  . صحة الحسابات عند إغلاقها وتدويرها من سنة لأخرى
إن إغلاق الحسابات سنوياً هو مسؤولية الإدارة المالية في 
الدائرة الحكومية، قبل أن تكون مسؤولية وزارة المالية أو 

ؤولية ديوان المحاسبة، بحيث يجب عدم إغلاق الحسابات مس
إلا بعد التأكد من صحة واكتمال جوانب الدورة المستندية 

كما ان واجب الجهات الرقابية . والمحاسبية بكل جوانبها
ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة المالية التابعة (جميعها 

) للدائرة نفسهالوزارة المالية ووحدات الرقابة الداخلية التابعة 
أن تتأكد من اكتمال الدورات المستندية والمحاسبية سنوياً، 

أن الإجراءات  من وعدم إغفال أي جزء منها، ثم أن تتأكد
المتبعة سليمة من حيث شمول جميع المستندات في السجلات، 

  .وكذلك جميع الحسابات قبل إغلاقها
 تؤشر أنواع حالات الاختلاس والتزوير المكتشفة -10

أن النظام المحاسبي الحكومي يعاني من ثغرات عديدة  الى
وجوهرية تتعلق بالأرصدة النقدية ومخزون اللوازم 
والموجودات الأخرى، وتتعلق أيضاً بالمقبوضات وثالثاً 
بالمصروفات، وكأننا ننظر إلى المال العام وكأنه دون نظام 

  .محاسبي أو رقابي يدفع عنه ضعاف النفوس
رح لهذا الوضع يكون ببحث جميع جوانب إن الحل المقت
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النظام المحاسبي الحكومي وإجراءات الضبط الداخلي فيه ثم 
وهو الذي . وضع الحلول الوقائية والعلاجية في الوقت نفسه

  .سنبينه في الجزء التالي
  

لضبط الداخلي المقترحات والتوصيات المتعلقة بإجراءات ا
  في النظام المحاسبي

مقترحة، نبين فيما يأتي إجراءات الحماية تفعيلاً للحلول ال
 عبد االله،( الأساسية الواجب اتباعها في النظام المحاسبي

 ,Hermanson, Edwards and Maherو  1982 ونور، 2001

 Anthony and Young, 1988)و Boockholdt,  1996و  1995
للحكومة المركزية، مؤكدين بداية أن الأمر قد يستوجب 

في وزارة المالية وفي الدوائر المركزية دراسة ميدانية 
 خراج أي عنصر من النظام المحاسبيالأخرى، بحيث يتم إ

إذا كان في وجوده ما يمكن أن يساهم في إضعافه، كما نؤكد 
أن أهم جهة مقصودة بوضع هذه الضوابط موضع التنفيذ هي 
وزارة المالية بصفتها صاحبة الولاية على المال العام 

  :حسابات الدوائر الحكومية جميعها المسؤولة عنو
وزارة المالية هي المسؤولة : الرقابة على المستندات -1

عن تصميم المستندات المالية وطباعتها وتوزيعها على 
  :الدوائر، لذا نوصي بتطبيق المقترحات الآتية

  :وأهم المقترحات :المستندات المالية )أ 
طباعة أن تمنع الدوائر من : طباعة المستندات المالية •

المستندات المالية، وأن تنحصر هذه المهمة في وزارة 
المالية، وأن تأخذ الدفاتر تسلسلاً معيناً وأن تكون 
المستندات، بجميع أنواعها، مرقمة ومطبوعة ومتسلسلة، 
وأن تسلم دفاتر المستندات الجديدة إلى الدوائر بموجب 

   .المسؤول المالي الأول في الدائرةمحاضر يوقع عليها 
أن تعاد الدفاتر المستعملة إلى :استخدام المستندات المالية •

  .رف دفاتر مستندات جديدة للدائرةوزارة المالية قبل ص
أن تحفظ دفاتر المستندات : حفظ المستندات المالية •

المستعملة في وزارة المالية للمدة التي يحددها النظام 
  . المالي

زارة المالية، أن تقوم و: تعديل تصميم المستندات المالية •
بين فترة وأخرى، بتغيير ألوان نسخ المستندات المالية، 
وإجراء التعديل على تصميمها، والمفوضين بالتوقيع 

  .عليها
يجب أن تميز وصولات القبض : نماذج وصولات القبض •

الفرعية عن الوصولات الرئيسية بشكل واضح، من حيث 
ولات المعلومات والتصميم والألوان، وأن تكون نسخ وص

القبض مكربنة ذاتياً، أي أن تظهر الكتابة على جميع نسخ 

الوصل دون الحاجة لاستخدام ورق الكربون الأزرق 
  .المعتاد

يجب أن يمنع : مطابقة وصولات القبض وترحيلها •
الترحيل إلى الدفاتر من الوصولات الفرعية، على أن 
يحرر وصل قبض رئيسي بالمبالغ التي يتسلمها 

يتساوى مع مجموع الوصولات الفرعية،  الصندوق، وبما
وأن يرفق معها كشف تفصيلي يتضمن المبالغ المستلمة، 
وأرقام الوصول الفرعية، وتفاصيل الدفعات، وتواريخ 
التحصيل التي تظهر على الوصل الفرعي، وأن يوقع 

الجابي أو (الكشف التفصيلي من محرر الوصل الفرعي 
حرر المستند ثم من الشخص الذي ي) أمين الصندوق

الرئيسي، ويجب أيضاً أن يتم إدخال جميع تفاصيل 
الما يتم الاستلام، وبدون المقبوضات في السجلات ح

  .تأخير
يفضل تقليل الاعتماد على خدمة : تنويع أساليب التحصيل •

الجابي، وأن تستخدم أساليب التحصيل بواسطة البنوك أو 
في الوحدات التحصيلية المتخصصة، ويحقق ذلك سرعة 

توريد النقدية ودقة في الإجراء وتقليل مخاطر الاعتماد 
  .على الجابي

  :وفيما يتعلق بمستندات الصرف
فالمبدأ الأساسي هو فصل الصلاحيات بين الأشخاص  •

ذوي العلاقة بالصرف، بحيث يختلف الشخص الذي 
يحتسب المعاملة، عن الشخص الذي يدققها، وعن 

خص الذي ينفذ شالشخص الذي يوافق عليها، ثم عن ال
  .الصرف

يفضل أن يتم الصرف عن طريق : الصرف والتسجيل •
الشيكات، وأن يتم تسجيل تفاصيل المبالغ المصروفة في 
سجل دائم فور تنفيذ عملية الصرف، وأن تكون جميع 
المستندات المنفذة مرقمة ومتسلسلة عند الطباعة، وأن 
يؤشر في السجل عند إلغاء أي مستند، وعدم ترحيل 

  .مستندات بشكل يخالف التسلسلال
أن يحتفظ بالشيكات الملغاة : ضوابط أخرى تتعلق بالصرف •

وبجميع نسخ المستند الذي يتم إلغاؤه لأي سبب من الأسباب، 
وأن تنحصر إمكانية الوصول للمستندات ودفاتر الشيكات 
بالأشخاص المفوضين، وأن يحمل كل شيك توقيعين على 

يتأكد من إجازة المطالبات  وعلى موظف الصرف أن. الأقل
قبل صرفها، ومن مطابقة المبلغ المسدد مع قيمة المطالبة، 
وأن يختم المطالبات التي يتم تسديدها وجميع مرفقاتها بما 
يفيد التسديد، مع الإشارة إلى رقم مستند الصرف وتاريخه 

  .في مكان بارز على المطالبة ومرفقاتها
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هي كشوف أو و: يالمستندات المعززة للمستند المال )ب 
يكون مصدرها وجداول أو مذكرات أو خلافها، 

فإن وهنا الملفات أو المعاملات أو السجلات، 
  :الإجراء الرقابي يكون كما يلي

تزويد معتمد القبض أو الصرف بنسخة عن تلك الكشوف  •
أو الجداول، وفيها بيانات كاملة وموقعة ومدققة من 

مالي للقبض أو د الالمعنيين، من أجل إرفاقها مع المستن
  .للصرف أو للتسوية

دون تفاء بأمر القبض أو الصرف وحده عدم جواز الاك •
تفاصيل كافية عن المرجعية المحاسبية أو التشريعية أو 
الفترة المالية أو أسس الاحتساب أو الشخص المسؤول 

  .عن إجازة الكشوف أو الجداول أو خلافها
بما في : لفاتالرقابة على الدفاتر والسجلات والم -2

ذلك السجلات المالية وسجلات اللوازم والعهدة 
والمستودعات، ويدخل في حكمها أيضاً السجلات غير 
المستخدمة والسجلات القديمة العائدة لسنوات سابقة، وكذلك 
الملفات التي يتم الترحيل إليها إلكترونياً، والتي يتم مسكها 

لوازم والتعليمات استناداً إلى نصوص النظام المالي ونظام ال
  .المرتبطة بها

  .ع غير المفوضين من الوصول إليهاالأصل أن يمن •
أو استخدام الطامس أو  كما يحظر فيها المسح أو الشطب •

أي خطأ  أن يوقّع الشخص المفوض عندويجب التمزيق، 
  .يحصل فيها بالقلم الأحمر

أن يتحمل الموظف المعني المسؤولية عن تلفها أو فقدانها  •
حفظها بشكل أمين كل يوم قبل انتهاء الدوام  أو عدم

الرسمي، وأن يضمن ابتعادها عن مصادر النار أو الماء 
أو الكهرباء أو أي سبب يمكن أن يتلفها، وأن يبلغ عن أي 

  .وليتهؤأمر غير عادي يحصل ضمن حدود مس
أن تصدر تقارير وموازين مراجعة ومطابقات شهرية  •

حفظ التقارير المالية وكاملة عن جميع الدفاتر، وأن ت
بشكل منتظم لتسهيل الرجوع إليها، وأن يقوم المسؤول 

  .ي بالمصادقة على جميع المطابقاتالمال
الفورية بخصوص أي أمر غير  أن تتخذ الإجراءات •

  .عادي
أن يأخذ موضوع الشيكات غير المحصلة التي لم تستحق  •

بعد والشيكات بالطريق والشيكات المرتجعة والمرفوضة 
ماماً زائداً باستمرار، مع ضرورة إجراء القيود اللازمة اهت

عند كل حالة من تلك الحالات، بحيث تعكس الدفاتر دائماً 
واقع الحال مع تقليل وجود معلقات في التسويات 

  .الشهرية

  :أما في حالة النظم المحاسبية الإلكترونية
يفضل أن تحفظ نسخة إضافية من الدفاتر كاحتياط في  •

غير مكانها الأصلي وذلك في نهاية كل يوم مكان آمن 
ضماناً لعدم ضياع المعلومات في حالة وجود خلل أو 

  .ضرر أو عطل في النظام الآلي
أن تتم المطابقة الدائمة بين الرصيد المسجل بالدفاتر  •

والرصيد الفعلي، سواء تعلق الأمر بالرصيد النقدي 
لدى الموجود في القاصة، أو عهدة اللوازم الموجودة 

الموظفين، أو الرصيد الموجود في المستودعات على 
اختلافها، وعدم انتظار الجرد السنوي المعتاد، وأن تأخذ 
المطابقة المطلوبة طابع المفاجأة، وأن تكون من خلال 

وفي جميع حالات . لجنة مكلفة، ولو مرة واحدة في العام
المطابقات والتسويات والتقارير فيجب أن ترسل نسخ 

  .إلى وزارة الماليةعنها 
  :وفيما يتعلق بمسك الدفاتر والسجلات والحسابات

أن تفصل صلاحية مسك الدفاتر عن مسؤولية أمانة  •
الصندوق أو المستودع، فلا يجوز أن يمسك الحسابات 

  .دوق أو أمين المستودع أو الجابيأمين الصن
أن لا يكون ماسك الدفاتر له صلاحية إجازة إتلاف  •

وافقة على التعديلات أو اتخاذ القرارات اللوازم أو الم
الأخرى التي تمكنه من إجراء التعديل على الدفاتر بأي 

  .حال دون الرجوع إلى غيره
يجب أن يقوم بإجراء التسوية البنكية شخص من غير  •

  .المسؤولين عن القبض أو الصرف
ولعله من المهم أن ندرك أن الاحتفاظ بسجلات دقيقة  •

اء وأمناء، يوتدريب أشخاص أكفيكون عن طريق توظيف 
ويقوم المشرفون دورياً بتقييم أداء وسلوك الموظفين 

  .والتأكد من التزامهم بسياسات الدائرة
إضافة للجوانب الرقابية : الرقابة على الموجودات -3

المتعلقة بالمستندات والدفاتر والسجلات، فإن حماية 
  :لب الآتيمن السرقة والهدر تتط) بكل أنواعها(الموجودات 

فصل صلاحيات الموظفين بحيث يمسك أحد  )أ 
الموظفين السجلات المتعلقة بالعهدة التي لدى 
موظف آخر، فيقوم الموظف بالرقابة على المهام 

  .التي ينفذها الآخر
تحديد المهام المطلوبة من كل موظف، بحيث يتم  )ب 

حصر مسؤولية ذلك الموظف في حالة وجود مشكلة 
  .أو مخالفة

قلات بين الموظفين من فترة لأخرى، إجراء التن )ج 
وبذلك لا يستطيع المختلس تغطية أعماله لفترة 
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طويلة، كما يجب أن يمنح كل موظف إجازته 
أثناء الإجازة،  في السنوية، وأن يقوم غيره بعمله

ويساعد هذا الإجراء على اكتشاف أية مخالفات في 
  .وقت قصير

لكترونية استعمال المعدات والآلات الميكانيكية والإ )د 
  .في الرقابة والحفظ والتسجيل وخلافها ما أمكن ذلك

وفيما يتعلق بالنقدية على وجه الخصوص، فيجب    )هـ
تفادي الاحتفاظ بالنقدية بمبالغ كبيرة، وأن يتم 
إيداعها في البنك بشكل يومي دائماً، وعدم الاحتفاظ 
بأي مبلغ يزيد عن الحاجة الفورية، وعند نقلها من 

ى البنك فيجب أن يكون مع الإرسالية أكثر الدائرة إل
من شخص واحد، كما يفضل أن يتم اختيار البنك 
الذي تودع فيه النقدية بحيث يكون أقرب ما يمكن 

  .للدائرة لتقليل خطر نقل النقدية
: تفعيل مسؤولية الإدارة المالية في الدوائر الحكومية -4

حة تكاد تكون فتوولية الإدارة المالية في الدوائر المؤإن مس
ن وزارة المالية هي التي تقوم بالأعمال اغير مفعلة، حيث 

المحاسبية لتلك الدوائر، على الرغم من وجود المحاسبين 
ورؤساء الأقسام المالية والمدراء الماليين وخلافهم في 

  .الدوائر
يكون تفعيل دور الإدارات المالية للدوائر بتطبيق نصوص 

أن تكون جميع الدوائر الحكومية  النظام المالي الذي يتطلب
مغلقة، تطبيقاً لمبدأ أو أساس لامركزية النفقات، كما ان تفعيل 
دور الإدارات المالية للدوائر، يفسح المجال أمام وزارة المالية 
للقيام بدورها الرقابي المطلوب منها القيام به للحفاظ على 

سه فالمال العام في الدوائر جميعها، ويحقق في الوقت ن
ولية الأموال العامة التي ؤغرض تحميل كل إدارة مالية مس

  .تدار في الدائرة
من أجل زيادة الضبط  التشريعات الحكومية حديثت -5

  :ومن أهم الضوابط، برأينا: المالي فيها
  .حقاق في إثبات العمليات الماليةاستخدام أساس الاست •
 يعكس نتائجتكليف كل دائرة بإعداد تقرير مالي سنوي  •

  .الأداء المالي لها
وضع قواعد ملزمة وشروط لاشغال جميع الوظائف  •

  .د سنوات الخبرة المطلوبة ونوعهاالمالية من حيث عد
تأهيل الموظف الذي يتولى مهام مالية معينة مثل إجازة  •

المستندات أو التدقيق المالي أو أية وظيفة مالية إشرافية 
في المحاسبة في الدائرة، بحيث يمنع على غير المؤهلين 

  .حصراً ممارسة أي مهام مالية في الدوائر
توسيع نطاق الموظفين الذين يطلب منهم تقديم كفالات  •

عدلية مقابل عملهم في الشؤون المالية ، وربط هذه الكفالة 
  .لية المقررة عن الوظيفة الماليةبالعلاوة الما

السماح لوزير المالية بإجراء التنقلات بين الموظفين  •
ين بين الدوائر الحكومية، من أجل عدم مكوث المالي
  .ف معين مدة طويلة في وظيفة واحدةموظ

ن لا يشغل وظيفة المندوب المالي لوزارة المالية في ا •
من المسؤولين شخص إلا ) وحدة الرقابة المالية(الدوائر 

برة طويلة في الأعمال في المحاسبة والتدقيق مع خ
  .المحاسبية

بحيث يصبح بالإمكان إجراء  ن يعدل نظام اللوازما •
مطابقة مالية بين أرصدة اللوازم وبين السجلات المالية، 

  .بما في ذلك سجلات المستودعات
الفصل بين المهام وتطبيق مبدأ الرقابة الذاتية بين كل  •

تنفيذ المهام المالية  موظف والموظف الذي يسبقه في
ولية تنفيذ المهام المالية لحصر دور كل ؤوتحديد مس

  .شخص في تنفيذ المهام المالية المختلفة
ن تفرض غرامات في حالة التأخر في تسديد الالتزامات ا •

المستحقة للحكومة من الغير أو من المختلسين، وأن تكلف 
الإدارة المالية لكل دائرة بالتحصيل وتسديد السلف 

  .والأمانات ومسك الحسابات ومتابعتها
لكل دائرة ولوزارة تعميق وتوسيع الجوانب الرقابية  -6

  : المالية
  :فيما يتعلق بالدائرة

يجب الاهتمام بوحدات الرقابة الداخلية، من حيث تأهيل  •
الموظفين العاملين فيها، بحيث لا يمارس المهام إلا 

  .المؤهل في العمل المحاسبي والتدقيق الحكومي
أن لا تستثنى أية دائرة من إنشاء وحدة للرقابة الداخلية  •

تتبع هذه الوحدة للوزير أو أعلى سلطة إدارية فيها، وأن 
  .فيها

وليات هذه الوحدة، بشكل محدد متابعة ؤوأن تكون مس
التحصيلات النقدية، إن وجدت، ثم متابعة توريدها للبنك 
المعتمد، ومتابعة الجباة، وأمناء الصناديق، وتدقيق عملهم 
على أساس يومي، وتدقيق السجلات، ومطابقتها مع الملفات 

أن احتساب المبالغ من مع المعاملات المرتبطة بها، والتأكد و
المستحقة والمقبوضة متفق مع المقيد بالدفاتر ومع السجلات 
والملفات، والتأكد كذلك من تطبيق فصل المهام بين 

جميع  إكمالبالموظفين، وعدم السماح لموظف واحد 
د، وحده، والمشاركة في لجان الجرإجراءات المعاملة المالية 

لتي والاطلاع على الموازين الشهرية والتقارير والتسويات ا
وأن تتولى وحدة الرقابة  ،تتم دورياً والتأكد من صحتها
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الداخلية تدقيق ثم إجازة جميع مستندات الصرف التي تصدر 
  .عن الدائرة

أما بالنسبة للجوانب الرقابية لوزارة المالية، فتكون متممة 
ن العمل الرقابي الذي تنفذه ا، بحيث للدائرة للجوانب الرقابية

 وحدات الرقابة الداخلية لا تكرره وحدات الرقابة المالية، بل
أن تركز على الضوابط المالية والمحاسبية والتشريعية  يجب

على عمل الوحدة ككل، بما في ذلك الرقابة على أداء وحدات 
الرقابة الداخلية، كما يشمل ذلك اللوازم والمستودعات 

خدام أصول الدائرة، كما تدقق السجلات والتقارير واست
  .الصادرة عن الدائرة وأن تنفذ عملها بشك مفاجئ

ومقابل هذه الصلاحيات، فإن عمل وحدات الرقابة الداخلية 
والمالية يكون خاضعا للمساءلة، بحيث تشدد العقوبة على هذه 

  .الوحدات عند اكتشاف مخالفات كان يجب عليها اكتشافها
في الدوائر وفي وزارة  هتمام بالكادر المحاسبيالا -7
إن المناداة بعدم السماح بالتعامل بالمال العام إلا : المالية

للمحاسبين المؤهلين والمفوضين رسمياً بذلك، تدعونا إلى 
الاهتمام بالمحاسبين، من حيث التأهيل والتدريب، ووضع 

في الشخص المناسب في المكان المناسب، على أن لا يقبل 
  . الشؤون المالية إلا المؤهلون في المحاسبة والتدقيق

أما فيما يتعلق بالممارسين الحاليين في المجال المحاسبي 
من غير المحاسبين، فيتم نقلهم لمواقع أقل حساسية، على أن 
لا تنتقص حقوقهم المكتسبة جراء هذا النقل، وعلى أن تشكل 

مالية بما يناسب لجنة مختصة بتعيين العاملين في الشؤون ال
الحاجة ويتفق مع الكفاءات المتوفرة، وأن يتم التركيز على 
تدريبهم في المحاسبة والتدقيق والحاسوب وغيرها من 

  .الجوانب ذات العلاقة
على  تخصيص تشريعات لعقوبات قضايا التطاول -8

إذ إن في هذا الأمر ما يجعل المختلس ممتنعاً عن  ؛المال العام
لاس إذا وجد أن العقوبة تمثل أضعاف المنفعة القيام بأي اخت

التي يمكن له تحقيقها نتيجة الاختلاس، ويحتاج ذلك إلى 
تحديد إجراءات محاكمة المختلس بحيث تمتاز بالسرعة، وأن 
تنص صراحة على عقوبات مشددة بحق المخالفين، وأن تعمم 
أو تعلن العقوبات على العاملين في الدائرة، حتى تأخذ صفة 

  .دع بالنسبة لآخرينالر
، أن تغير الحكومة نظرتها إلى المحاسبة الحكومية -9

وبالذات إلى دور وزارة المالية ودور ديوان المحاسبة، بحيث 
  : لا تقوم جهة بدور جهة أخرى، وكالآتي

أن تتولى وزارة المالية دورها الرقابي المنصوص  )أ 
عليه في النظام المالي، وعدم تجيير هذا الدور إلى 

وان المحاسبة، وذلك لأن رقابة وزارة المالية هي دي

جزء من النظام المحاسبي الحكومي، أما ديوان 
المحاسبة فهو جهة خارجية تدقق الحسابات الحكومية 
لصالح مجلس الأمة الذي هو الرقيب على الحكومة، 
ولذلك فإننا نرى أن توسيع دور ديوان المحاسبة ما 

وره الرقابي هو إلا ممارسة لمنعه من أداء د
المطلوب منه لصالح مجلس الأمة، وهو في الوقت 

مهام كان يجب على بنفسه، قيام ديوان المحاسبة 
وزارة المالية القيام بها، فوزارة المالية هي الأولى 

  .بالحفاظ على المال العام
بالنسبة لديوان المحاسبة، فإن الحكومة تنظر إليه  )ب 

وتوكل إليه  باعتباره جزءاً من النظام المحاسبي،
المهام التي تخرج أصلاً عن صلاحياته الرقابية، 
ومن أمثلة ذلك أن يكلف الديوان بالتدقيق المسبق 
للمعاملات، والاشتراك في جميع اللجان، علماً بأن 
الديوان يجب أن يراقب الأداء المالي للحكومة، دون 

  .اشتراط مشاركته في أعمالها
لمحاسبة باعتباره جهة ن الحكومة تنظر إلى ديوان ااكما 

قانونية تتولى الأعمال الرقابية، ولا تنظر إليه باعتباره هيئة 
متخصصة في المحاسبة والتدقيق، بدليل تعيين المستويات 
الإدارية الأساسية العليا في الديوان من غير المتخصصين في 
المحاسبة أو التدقيق وعلى مدى فترة طويلة، وبذلك يجب أن 

ى وضعها الأصلي، بأن يتم الفصل بين رقابة تعاد الأمور إل
وزارة المالية ورقابة ديوان المحاسبة، مما يؤدي إلى إفساح 
المجال للديوان ليكون عين مجلس الأمة على الأداء المالي 
الحكومي وليس جزءاً من النظام المالي، ثم أن يعزز ديوان 
المحاسبة بالمختصين في المحاسبة والتدقيق وخصوصاً في 

  .لمستويات الإدارية العليا فيها
  

  ةـالخاتم
  

إن تحليل قضايا الاختلاس والتزوير والتلاعب في 
الأموال العامة في الحكومة المركزية خلال فترة الدراسة 

قد حدد مواطن الضعف الأساسية  2002-1982الممتدة من 
التي يعاني منها النظام المحاسبي للحكومة المركزية في 

لك في الوصول إلى مقترحات وتوصيات الأردن، وأفاد ذ
جميعها في  تسهمتعلقت بالنظام المحاسبي والبيئة المحيطة به، 

سد الثغرات المحاسبية التي يعاني منها، وهذا هو الأسلوب 
العلاجي للوضع الذي يعاني منه النظام المحاسبي، كما تم 
وضع مقترحات وتوصيات تتعلق بالضبط الداخلي للنظام 

لحكومي، وهذا هو الأسلوب الوقائي المطلوب المحاسبي ا
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  .تطبيقه في النظام المحاسبي الحكومي
على أن أهم ما في الأمر هو توفر النية لدى الإدارة 
الحكومية العليا، التي يجب أن تخلق بيئة رقابية جادة في 
 الدوائر الحكومية، وفي هذا المعنى يقول أرينز ولبيكي

(Arens and Loebbecke, 1991) :  
If top management believes control is important, 

others in the organization will sense that and respond by 

conscientiously observing the policies and procedures 

established. 

وكما سبق وبينّا في متن البحث، فإن المحاسبة في 
ها في الحكومة المؤسسات العامة المستقلة تختلف عن

المركزية، وإن المحاسبة في وحدات الحكم المحلي تختلف 
 .عنها في الحكومة المركزية وفي المؤسسات العامة المستقلة

الجانبين، الذي نرى أن الأهمية  هذينولم يتضمن البحث 
ن قضايا الاختلاس والتزوير اذلك ا، متستوجب دراسته

مركزية فقط، وإنما والتلاعب لم تكن مقتصرة على الدوائر ال
  .تعدتها إلى جميع أنواع الوحدات الحكومية

  
  )10( رقم الجدول

  .فئات المتسببين بحالات الاختلاس والتزوير والتلاعب
 %النسبة عدد الحالات فئات المتسببين

 %21 40 محاسب، كاتب حسابات، رئيس المحاسبة، معتمد صرف
 %22 42 موظف حكومي بدون تحديد الفئة

 %5 10 مستودعأمين 
 %2 3 مراسل

 %2 4 موظف جمرك
 %3 5 ، مأمور محكمةرئيس كتاب، كاتب عدل، محام:موظف قانوني 

 %5 9 مدير، رئيس دائرة، رئيس ديوان
 %2 4 سائق

 %2 3 )مدرس، ممرض، موظف بريد(موظف متخصص 
 %25 48 فئة أو جهة غير محددة

 %2 3 دبلوماسي
 %1 2 سكرتيرة

 %4 8 قأمين صندو
 %2 5 جاب

 %2 5 من غير الموظفين بالحكومة
 %100 191 المجموع
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Weakness Indicators in the Accounting System 

of the Jordanian Central Government and Their Remedies 
 

Ismail Hussein Ahmaro * 

 

ABSTRACT 

This study aimed at presenting remedial suggestions and recommendations to the accounting system of the 
Jordanian Central Government. A sample of 191 cases of defalcation, misstatement and collusion of  the public 
funds, covering the period 1982 to 2002, is illustrated. 
The study concludes that there are ten indicators of the weakness of the accounting system. 
Many suggestions and recommendations are presented, covering the accounting cycle, procedures and steps, along 
with suggestions that cover the control system over them. 
The study also stresses that government should keep its efforts against all kinds of irregularities that threaten the 
public funds.  
Keywords: Governmental Accounting System  (GAS), Jordanian Central Government, Accounting System, 
Remedial Suggestions to the GAS, Defalcation of Public Funds, Indicators of the Weakness of a GAS, Control 
System on the Public Funds. 
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